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رسـالة مؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
  الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة 

في هذا الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الأمن للنظر في تقرير الأمين العام عن الحالة بـين 
 ،S/ إثيوبيا وإريتريا، المؤرخ ٧ آذار/مارس ٢٠٠١، وهـو التقريـر الـوارد في الوثيقـة 2001/202
أود، بناء على تعليمات من حكومتي، أن أحيل هذا البيـان إلى سـيادتكم، وعـن طريقكـم، إلى 
جميـع أعضـاء الـس. وأود، بـادئ ذي بـدء، أن أعـــرب للأمــين العــام عــن امتنــان حكومــتي 
العميق لما أولاه ويوليه من اهتمام بـالغ بتشـجيع التوصـل إلى تسـوية سـلمية للـتراع الدائـر بـين 
بلدي وإثيوبيا. وأحب كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأعـرب مـن جديـد عـن امتنـان حكومـتي 
لشركائنا في عملية السلام لما يبذولنه من جـهود لا تكـل، وأخـص بـالذكر جميـع البلـدان الـتي 

ساهمت بمراقبين وقوات في بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. 
وتوافق حكومتي، بشكل عام، على الروح الإيجابيــة للتقريـر الحـالي قيـد النظـر، وعلـى 
مضمونه والتوصيات الواردة فيه. ونرحب، على وجه الخصوص، بتوصيات الأمـين العـام الـتي 
ــرة ٥٣  تدعـو إلى تمديـد ولايـة البعثـة إلى ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ وبـالدعوة الـواردة في الفق
مـن التقريـر إلى تقـديم الدعـم للجنـة الحـدود. ولا يسـعني إلا أن أناشـــد أعضــاء الــس إلى أن 

يوافقوا على هذه التوصيات بالإجماع. 
ـــادة الرشــيدة للممثــل  ونحـن إذ نعـترف بـالتقدم الهـائل الـذي أحرزتـه البعثـة تحـت القي
ـــة والأخــرى  الخـاص للأمـين العـام، نسـجل في الوقـت ذاتـه أن مـن الطبيعـي أن تنشـأ بـين الفين
مشـاكل متفاوتـة الخطــورة. ومــن الواضــح أننــا نواجــه بعــض المشــاكل الجســيمة في الوقــت 
الحـاضر، غـير أنـني أود أن أؤكـد لكـم الـتزام حكومـتي بـاحترام جميـع الاتفاقـات الـــتي أبرمتــها 
احترامـا كـاملا غـير منقـوص. ولـذا فنحـن علـى ثقـة أن مـن الممكـن إيجـاد حلـول لجميـع هــذه 
المشاكل، بل إننا على يقين من إيجاد هذه الحلول، إذا ما تحلى الطرف الآخر بنفس القـدر مـن 

الجدية وحسن النية الذي تبديه حكومتي. 
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واسمحـوا لي الآن أن أسـلط الضـوء علـى بعـض النقـــاط الــواردة في التقريــر المعــروض 
علينا، والتي تشعر حكومتي بأا لم تعالج بشكل وافٍ بالغرض. 

إن حكومتي تتفق تماما مع ما جاء على لسان الأمين العام من وصف للمنطقـة الأمنيـة  - ١
المؤقتة بأا �كخطوة أولى حاسمــة نحـو بـث الثقـة وفصـل القـوات والسـماح لكـلا الحكومتـين 
ـــة المحليــة�.  بـالترتيب لعـودة اللاجئـين والأشـخاص المشـردين داخليـا وإنعـاش الحيـاة الاقتصادي
وهـذه هـي نفـس الأسـباب الـتي جعلـت حكومـتي تدعـو باسـتمرار إلى إنشـــاء المنطقــة الأمنيــة 
 .(S المؤقتـة في وقـــت مبكــر وفقــا للاتفــاق المــبرم في ١٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ (2000/601/
وللأسف، تعثرت المحادثات خلال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكرية المعقـود في نـيروبي 
في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بسبب عدم تصرف إثيوبيا بحسن نية ولمحاولتـها 
ضم أجزاء شاسعة من الإقليـم الخـاضع للسـيادة الإريتريـة لم تطأهـا أقـدام الإثيوبيـين مـن قبـل. 
ونتيجة لذلك، تم بفضل تدخل الأمم المتحدة التوصل إلى حل وسـط عقـب إجـراء مشـاورات 
مـع شـركائنا في عمليـة السـلام وبـين زعيمـي البلديـن. وقبلـت إريتريـا هـذا الاقـــتراح بموجــب 
رسـالة رسميـة مؤرخـة ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، موجهـة مـن السياســـي أفــورتي، رئيــس دولــة 

إريتريا، إلى الأمم المتحدة. 
ولهذا لم يناقش هذا الاقتراح بالمعني الحقيقي للكلمـة، خـلال الاجتمـاع الثـالث للجنـة  - ٢
التنسـيق العسـكرية المعقـود في نـيروبي يـوم ٦ شـباط/فـبراير باعتبـار أنـه حظـي بقبـول الطرفــين 
كليهما على أعلى المستويات. ولذا تعـترض إريتريـا علـى مـا ورد في التقريـر مـن قـول يوحـي 
بأنه تم التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماع لجنة التنسيق بشأن تسوية ما تتعلـق بالمنطقـة 

الأمنية المؤقتة �مراعاة للتحفظات التي أبداها الطرفان كلاهما�. 
ولم تستلم إريتريا أي �خريطة عمليات أكبر قياسا من حيـث الرسـم�. أمـا الخريطـة  - ٣
الثانية للمنطقة الأمنية المؤقتة التي استلمتها في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ فهي من نفس المقـاس، 
وتتضمن نفس القدر من التفاصيل المماثلة لتفاصيل خريطة المنطقـة الأمنيـة المؤقتـة الـتي سـلمها 
الممثل الخاص للأمـين العـام إلى الرئيـس السياسـي في ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. غـير أن 
ـــها، منــاطق شاســعة وإضافيــة مــن الإقليــم  الخريطـة الثانيـة، أي البديلـة، تضـع، لأسـباب نجمل
الخاضع للسيادة الإريترية خـارج المنطقـة الأمنيـة المؤقتـة وتحـت الاحتـلال العسـكري لإثيوبيـا. 
ولقد أبلغناكم، في رسالة سابقة (S/2001/204)، بالآثار الإنسانية الخطـيرة لهـذا التغيـير المدخـل 
ـــام عــودة آلاف الإريــتريين إلى  علـى خريطـة المنطقـة الأمنيـة المؤقتـة، إذ أنـه لـن يحـول فقـط أم
ديــارهم، وإنمــا ســيؤدي إلى موجــة جديــدة مــن التشــريد، لا ســــيما في القطـــاعين الشـــرقي 
والأوسـط. وقـد وجدنـا أن ٠٠٠ ٣٥ نسـمة في ٣٣ قريـة يعيشـــون في تلــك المنــاطق، وتبلــغ 
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مسـاحتها ٢٢٤ كيلومـترا مربعـا. وأود أن أشـدد علـى أن البعثـة لم تتشـاور مـع إريتريـا بشــأن 
الخريطة البديلة. 

وتم إبــلاغ البعثــة حســب الأصــول باعتراضــات إريتريــــا علـــى هـــذه التغيـــيرات في  - ٤
ــا في  ١٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ بموجـب رسـالة موجهـة إلى قـائد قـوة البعثـة مـن مفـوض إريتري
لجنـة التنسـيق مـع البعثـة، وأعقبتـها رسـالة أخـرى موجهـة إلى الممثـل الخـاص للأمـــين العــام في 
١٩ شباط/فبراير. وفي ٢٠ و ٢١ شباط/فبراير، أبلغ المفوض، شفهيا وعلـى انفـراد، كـلا مـن 
نائب الممثل الخاص للأمين العام وقائد القوة، على التوالي، بقرار إريتريا الذي يقضـي بإيقـاف 
إعادة تغيير مواقع قواـا؛ وهـي عمليـة إيقـاف شـرعت فيـها بحسـن نيـة وفقـا للجـدول الزمـني 
المتفق عليه، وذلك للتأكيد على خطورة الحالة. وكما يتضح من المحاضر الخاصـة بوقـائع تلـك 
الجلسات، أبلغ المفوض الإريتري نائب الممثل الخاص للأمين العـام بـأن �إريتريـا تعلـق التنفيـذ 
ريثمـا تتـم تسـوية التعقيـدات الناشـئة عـن الفـرق بـين الخريطـة الأصليـة الـتي قبلناهـا والخريطـــة 
البديلة المقدمة إلينا الآن�. ورد نـائب الممثـل الخـاص للأمـين العـام علـى هـذا القـرار بـأن قـال 
�إنني أتفهم بالكامل موقفكم وسأنقله إلى الممثل الخـاص للأمـين العـام�. لـذا فـإن مـا ورد في 
التقريـر مـن قـول بـأن إريتريـا أبلغـت البعثـة بقرارهـــا إيقــاف عمليــة تغيــير مواقــع القــوات في 

١ آذار/مارس ٢٠٠١ ليس دقيقا. 
كما أن أجزاء التقرير المتعلقة بحقوق الإنسان لا تعكس الواقـع الفعلـي. إذ أن إريتريـا  - ٥
ما فتئت تحترم أحكام الاتفاقات التي وقعتها، بخلاف إثيوبيا. ولم تقم إريتريا باحتجـاز مدنيـين 
إثيوبيين غير أنه من الجلي أن بضعة آلاف منـهم تعرضـوا للاحتجـاز نتيجـة للغـزو الـذي شـنته 
إثيوبيا في شهر أيار/مايو الماضي وأجبروا على البقاء في معسكرات مؤقتة. وتلقى جميـع هـؤلاء 
المساعدة اللازمة للعودة إلى بلدهم بفضل تدخل لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة. غـير أن إثيوبيـا 
لا تزال تقوم باحتجاز مدنيين إريتريين في معسـكر الاعتقـال السـيئ السـمعة �ديدييسـا� وفي 
ـــة الصليــب الأحمــر  حـوالي سـتة معسـكرات أخـرى لم يعلـن عنـها مـن قبـل. وتبـين تقـارير لجن
الدولية وجود أكثر من ٣٠٠ إريتري محتجز في هذه المعسكرات في الوقت الحاضر. ولا تـزال 
إثيوبيـا تقـوم أيضـا قبـل الانسـحاب بتدمـير المنـازل والقـرى بدافـع التخريـب الطـائش للمنـاطق 

المحتلة. 
وبخصوص طلب إريتريا إجراء فحوصـات لأفـراد البعثـة بغيـة التـأكد مـن خلوهـم مـن  - ٦
فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، نود أن نناشد البلدان المساهمة بقوات أن تتفـهم 
ما يساورنا من قلق ذا الشأن. فإريتريا تقوم الآن بشن حملة وطنية نشـطة للغايـة لمنـع انتشـار 
فـيروس الإيـدز. وقـــد حصلــت علــى قــرض ميســر مقــداره ٤٠ مليــون دولار مــن دولارات 
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الولايات المتحدة لهذا الغرض بالذات. كما أن هذه الحملة ليست ممارسة تمييزيـة موجهـة ضـد 
أفراد البعثة دون غيرها، بل هـي ممارسـة وطنيـة عاديـة بـدأ تطبيقـها منـذ عـام ١٩٩٣. ويجـري 
فحص أفراد الجيش الإريتري بصورة عادية وفقا للسياسة المتبعـة، علمـا بـأن أفـراد الجيـش مـن 

أكثر فئات السكان انخراطا في الممارسة الجنسية. 
٧ - وقد أبلغت إريتريا البعثة بأا ستتعاون بالكامل ولن تتيح الخرائـط التفصيليـة للألغـام 
الأرضيـة المزروعـة فحسـب، بـل أيضـا الأفـراد المشـتركين في هـذه العمليـة. أمـا ســـوء التفــاهم 
الظاهر فنشأ بسبب طلب إثيوبيـا تبـادل الخرائـط أثنـاء احتلالهـا للمنـاطق المعنيـة. ومـن السـهل 
تفهم موقف إريتريا النابع من التحفظ المشروع على التبادل المقترح ومـدى ملاءمـة التوقيـت. 
فهي ترى أن تقديم الخرائط لا يمكن أن يتم إلا بعد إعادة نشر القوات الإثيوبية خارج المنطقـة 

الأمنية المؤقتة. 
وعارضت إثيوبيا تعيين إريتريا لأحد المفوضين، وهو جان بولسون، في لجنـة الحـدود.  - ٨
ويستوفي السيد بولسون جميع الشروط المبينـة في اتفـاق الجزائـر العاصمـة، المـؤرخ ١٢ كـانون 
ـــــة في لجنــــة الحــــدود.  الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ (S/2000/1183) بخصـــوص مؤهـــلات العضوي
واستندت إثيوبيا في اعتراضها إلى ادعاءات غير مدعمـة بأسـانيد، بـل زائفـة تمامـا، بـأن السـيد 
بولسـون كـان يعمـل مستشـارا قانونيـا سـريا لحسـاب الحكومـة الإريتريـة فيمـا يتعلـــق بالــتراع 
الحدودي مع إثيوبيا. وهـذا الادعـاء في رأينـا غـير معقـول وسـوف يتـولى فريقنـا القـانوني الـرد 
عليه كما يجب. والواقع أن إريتريا أحق بالاعتراض علـى المفوضـين اللذيـن عينتـهما إثيوبيـا في 
لجنـة التعويضـات نظـرا لصلامـا الطويلـــة الأمــد بالحكومــة الإثيوبيــة. وبــالفعل، ذكــر اســم 
أحدهما، وهو السيد بيتر مالازوك، صراحة في المنشورات الترويجية لمكتب المحاماة الذي يعمـل 
لحسابه، وذلك بوصفه �المستشار القانوني الخـاص لحكومـة إثيوبيـا في الحـرب ضـد إريتريـا�. 
ولم تكن إريتريا ترغب، منذ البداية، في تقديم اعتراض من هـذا القبيـل نظـرا لترددهـا في اتخـاذ 

أي إجراء من شأنه إعاقة فعالية عمل لجنة التعويضات. 
وأود اختتـام هـذا البيـان بالتـأكيد مـرة أخـــرى علــى الــتزام حكومــتي الثــابت بتنفيــذ 

الاتفاقات التي وقّعت عليها. 
وسأكون ممتنا لو عملتم على إصدار نص هذا البيان كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) أحمد طاهر بدوري 
السفير 
الممثل الدائم 

 


